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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول الأفعال التي تدخل عليها لا الطلبية.
II. موضوع المقالة 
الأفعال التي تدخل عليها لا الطلبية:

أولًا: المضارع المبني للمفعول:

يكثر دخول لا الطلبية عليه سواء أكان لمتكلم نحو: لا أخرج ولا نخرج، أو كان لمخاطب نحو: لا تخرج لا تخرجا لا تخرجوا، أم كان لغائب نحو: لا يخرج لا يخرجا لا يخرجوا.

ثانيًا: المضارع المبني للفاعل:

يكثر دخول لا الطلبية عليه إذا كان مسندًا إلى المخاطب، نحو: لا تخرج لا تخرجا لا تخرجوا، أو إلى الغائب نحو: لا يخرج ولا يخرجا ولا يخرجوا، وإنما كثر دخولها في المضارع في هذه الأحوال لاختلاف الناهي والمنهي فيها، فالناهي هو المتكلم والمنهي في المضارع المبني للمفعول هو الفاعل المحذوف؛ لأن الأصل في أمثلته قبل البناء للمفعول: لا يخرجني أحد، ولا يخرجنا أحد، ولا يخرجك أحد ولا يخرجكما أحد ولا يخرجكم أحد ولا يخرجوا أحد ولا يخرجهما أحد ولا يخرجهم أحد، فالنهي في ذلك كله موجه من المتكلم إلى الفاعل، وهو أحد الذي حذف عند البناء للمفعول وأنيب عنه المفعول، واقتضى ذلك جعل حرف المضارعة همزة مع المتكلم، ونونًا مع جماعة المتكلمين، وتاء مع المخاطب، وكذلك الشأن في المضارع المبني للفاعل، فالناهي فيه هو المتكلم والمنهي هو المخاطب أو الغائب.

وأما المضارع المبني للفاعل المسند إلى المتكلم مفردًا أو جماعةً: فمن النادر دخول لا الطلبية عليه وجزمه بها؛ لأن المتعارف أن الإنسان لا ينهى نفسه على سبيل الحقيقة بل ينزل نفسه منزلة الأجنبي وفي ذلك ما فيه من التكلف أو يجعل المسبب مكان السبب كما في قولهم: لا أرينك ها هنا، بمعنى: لا تنزل بهذا المكان، فإنك إن نزلت به رأيتك، وكذلك قول النابغة:

	لا أعرف ربربًا حورًا مدامعها

	*
	مردفات على أعقاب أكواري



ومعناه: لا تتعرضوا لحمى الحارث الغساني فيسبي نساءكم فأراهن خلف الرجال أسيرات، أقام المسبب وهو أعرف مقام السبب وهو تعرضهم لحمى الملك، ومثله قول الوليد بن عقبة:

	إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد

	*
	لها إليها أبدًا ما دام فيها الجرادم



والجرادم: الأكول الواسع البطن، والشاهد فيه قوله: فلا نعد؛ حيث دخلت لا الطلبية على فعل الفاعل المسند إلى المتكلم، وذلك نادر.

هل يجوز الفصل بين لا الطلبية وبين الفعل المجزوم بها؟

الجواب: لا يجوز الفصل بين لا الطلبية وبين المضارع المجزوم بها إلا في ضرورة الشعر، ومما ورد من ذلك قول الشاعر:

	وقالوا أخانا لا تخشّع لظالم

	*
	عزيز ولا ذا حق قومك تظلم



فقد فصل الشاعر هنا بين لا ومجزومها تظلم بفاصلين، هما المنادى ذا والمفعول المقدم حق قومك، وأصل التركيب: ولا تظلم يا هذا حق قومك، وأجاز بعض النحويين الفصل بينهما في قليل من النثر، ولكن بالظرف أو الجار والمجرور، نحو: لا اليوم تخرج ولا في غدٍ تسافر.

ثانيًا: لام الطلب:

هي حرف موضوع في الأصل لطلب الفعل، وهذا الطلب يكون أمرًا من الأعلى للأدنى....
ويكون دعاء من الأدنى للأعلى....
ويكون التماسًا من المساوي للمساوي، نحو قولك لصديقك: لتفعل كذا وكذا، وتسميتها بلام الطلب أولى وأجود من تسميتها بلام الأمر؛ ليشمل الطلب هذه الأنواع الثلاثة، وإذا خرجت عن الطلب إلى غيره لم يؤثر ذلك في عملها، بل تظل جازمة، فمن ذلك أنها يراد بها وبمصحوبها الخبر.... ويراد بهما التهديد.... ومع ذلك ظل الجزم بها باقيًا.

حركة لام الطلب: قال المصرح أصل لام الأمر السكون؛ لأن الأصل عدم الحركة لكن منع منه أنها قد تكون في الابتداء، والابتداء بالساكن متعذر فكُسِرت، وقال المرادي: لهذه اللام الأصالة في السكون من وجهين؛ أحدهما مشترك: وهو كون السكون مقدمًا على الحركة والثاني مختص: وهو أن يكون لفظها مشاكلًا لعملها كما فعل بباب الجر، وهي في الكسر محمولة على باء الجر ولامه؛ لأنها أختهما في الاختصاص بنوعٍ وعملها فيه، وقد تفتح هذه اللام على لغة سُليم، نحو: لا يقم زيدٌ، ذكر ذلك الفراء في معانيه، وقيده بعضهم بأن يكون حرف المضارعة بعدها مفتوحًا كما في المثال المذكور، بخلاف نحو: لتكرم زيدًا، وإذا وقعت هذه اللام بعد الواو أو الفاء أو ثم؛ رجعت إلى سكونها الأصلي غالبًا.... وتسكين هذه اللام بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها؛ لشدة اتصال كل واحدةٍ منهما بما بعدها لكونها على حرفٍ واحد، فتصير معه بمنزلة كلمة واحدة فتخفف بحذف الكسرة منها، كما يخفف نحو: كتف وفخذ، بتسكين وسطه.

وأما ثم فالكسر بعدها أكثر لكونها على ثلاثة أحرف، وإنما جاز تسكين اللام بعدها حملًا على الواو والفاء، فلا تكون مثلهما فيه، وقد وصفه ابن مالك بأنه قليل، قال في شرح التسهيل: وإذا وقعت لام الأمر بعد الفاء والواو وثم جاز تسكينها حملًا على فَعِل وإجراءً للمنفصل مجرى المتصل؛ لكثرة الاستعمال، وهو مع الواو والفاء أعرف من التحريك، ثم قال: وأما تسكين اللام بعد ثم فقليل، ومنه قراءة أبي عمرو وغيره: "ثم ليقضوا تفثهم"، وقال المرادي عن تسكين اللام بعد ثم: وليس بضعيف ولا مخصوص بالضرورة خلاف النزاع لذلك، وبه قرأ الكوفيون وقالون والبزي: "ثم ليقطع".
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